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  قةالاطار العام للبحث والدراسات الساب: الفصل الاول
  
  

  :المقدمة
ً واسعاً حول دور ومسؤولیة مدققي الحسابات في الھزات التي تتعرض لھا الشركات أو  شھدت بدایة الألفیة الثالثة جدلا
ً بعد انھیار شركة إنرون  وم ا ت لاه م ن اختف اء ش ركة آرت ر اندرس ون،  المؤسسات من عامة أو خاصة وتصاعد ھذا الجدل كثیرا

أیل ول م ع ملاحظ ة أن ك ل ھ زة تتع رض لھ ا إح دى  11ت الأمریكیة والعالمیة وخصوص اً بع د أح دث وانھیار كبیر لبعض الشركا
  .الشركات أن ھناك ما یشیر إما من طرف مخفي أو صریح إلى دور مدقق الحسابات

لوضع وإن الوجود الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي یعتمد بالضرورة على توافر المعلومات والبیانات المالیة اللازمة 
وإن . خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وترسم الاستراتیجیات التي تھ دف لاس تغلال م وارد المجتم ع بأفض ل وس یلة ممكن ة

التخطیط السلیم والرقابة الفاعلة لموارد المجتمع یحقق الرفاه الاقتص ادي والاجتم اعي لأف راده، ویض من حمای ة مص الح ال دول، 
ً عل ى الق وائم ویساعد على تعظیم ثروة الم جتمع، فحینما ترغب جھات متنوعة وأوساط متعددة أن تتخ ذ ق رارات اقتص ادیة بن اءا

المالیة المنشورة من قبل الشركات، فإن أھمیة تدقیق الحسابات تظھر في الأوساط المحاسبیة والمالیة والقانونیة المعاصرة لذلك 
، وی  ؤثر عل  ى نت  ائج ق  رارات بع  ض المس  تفیدین من  ھ بص  ورة س  لبیة فحینم  ا لا یك  ون ال  رأي ال  ذي یقدم  ھ م  دقق الحس  ابات دقیق  اً 

  .ومظللة، فیجعلھ ھذا موضع مسؤولیة مما یسبب تعرض بعض الجھات المستخدمة لھذه القوائم إلى أضرار نتیجة لذلك
تمر ومن ھنا فإن ما نشھده الیوم من انھی ارات كبی رة نتیج ة لأخط اء محاس بي أو لأح داث أخ رى ی ؤدي إل ى تغیی ر مس 

وبشكل دائم لبعض المعاییر المحاسبیة وإظھ ار مع اییر جدی دة تف ي ب الأغراض المنوط ة م ن أجلھ ا مم ا ی ؤدي إل ى تقلی ل ح الات 
  .التلاعب والغش والحد من انتشاره لحمایة مصالح الناس ومصالح الدول وتحقیق الرفاه الاقتصادي ولاجتماعي لأفرادھا

  
  

  :مشكلة الدراسة
كل المالیة التي تعرضت لھا العدید من كبرى الشركات في الع الم ف ي الس نوات الاخی رة ال ى المطالب ة بض رورة ادت المشا         

وجود مجموعة من الضوابط والاعراف والمبادئ الاخلاقیة والمھنیة لتحقیق الثقة والمصداقیة في المعلومات الواردة في القوائم 
ي القوائم المالیة خاصة المستثمرین المتعاملین  في سوق الاوراق المالی ة ف ي ظ ل المالیة والتي یحتاج الیھا العدید من مستخدم

عولمة وتدویل سوق المال وتزاید احجام المشروعات نتیجة اجراء  العدید م ن  عملی ات ال دمج ب ین العدی د م ن الش ركات س واء 
ات ذات العلاقة یتسائل این الرقابة المالیة این وبدا الكثیر من الجمھور والمؤسس.على المستوى المحلي او على المستوى الدولي

  تدقیق الحسابات؟
ام  ح ول ھمن البدیھي ان نشیر الى ان ظھ ور الازم ات والفض ائح المالی ة ق د اث ار العدی د م ن التس اؤلات وعلام ات الاس تف       

ف  ي الوح  دة الاقتص  ادیة خاص  ة  العلاق  ة ثلاثی  ة الاط  راف ب  ین ادارة الوح  دة الاقتص  ادیة وم  دقق الحس  ابات واص  حاب المص  لحة
المس  اھمین المتع  املین ف  ي س  وق الاوراق المالی  ة وال  ى أي م  دى ح  دوث تلاع  ب م  ن جان  ب ادارة الوح  دة الاقتص  ادیة او ح  دوث 

  .تحالف بینھما وبین مدقق الحسابات یمكن ان یضر بمصالح المساھمین و باقي الاطراف الاخرى ذات المصلحة
  -:البحث بالنقاط الآتیةت مشكلایمكن استعراض       

  .على المجتمع بشكل عامآثار خطیرة نھیار الشركات العالمیة ان لا - 1
 .الشركات العالمیة ادى الى ضعف الثقة بمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة ان انھیار - 2
 ان سعي بع ض اعض اء مج الس الادارات لتحقی ق اھ دافھم الشخص یة عل ى حس اب اص حاب المص الح الاخ رى بالش ركة - 3

  .سبب اساس في الانھیارات الحالیة والمستقبلیة
  
  

  :فرضیات الدراسة
  -:یقدم البحث الفرضیات الآتیة     

إن انھی  ار بع  ض الش  ركات العالمی  ة المش  ھورة ی  ؤدي إل  ى نت  ائج ایجابی  ة عل  ى المحاس  بة والت  دقیق بتقل  یص ح  الات  - 1
  .قدیمةالتلاعبات المتعمدة نتیجة لظھور معاییر جدیدة أو تطویر لمعاییر 

 .تطور معاییر المراجعة الخارجیة بشكل ملحوظ نتیجة الانھیارات المالیة المتلاحقة - 2
 .ضعف دور المنظمات المھنیة في الرقابة على دور المدقق الخارجي في ابداء الرأي الفني المحاید - 3
 .مصالحھا تفرض على المدقق الإفصاح بشكل یتلائم مع اتالإدار لسامجلبعض اعضاء إن المصالح الشخصیة  - 4
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  :أھمیة الدراسة

رأي المدقق الخارجي في الحفاظ على المركز المالي للشركة والحفاظ على السمعة الجیدة تنبع اھمیة البحث من اھمیة 
التي تتمتع بھا والتزامھا بالمعاییر المحاسبیة، وإن رأي المدقق الممثل بتقریره قد یكون مظللا في بعض الأحیان مما یؤدي إلى 

یل قراء القوائم المالیة الممثلة بالمستثمرین، والدائنین، وجمیع الأطراف الأخرى المتعاملة مع المشروع مما یؤدي في معظم تظل
الأحی  ان إل  ى تلاعب  ات واختلاس  ات وتض  خیم للأرب  اح ف  ي  ھ  ذه المش  اریع، وتنب  ع أھمی  ة الدراس  ة م  ن م  دى ت  أثیر الانھی  ارات 

عبات محاسبیة مقصودة ومدعمھ من قبل المدققین الذین على علم مسبق بھ ذه التلاعب ات الاقتصادیة لبعض الشركات نتیجة لتلا
  .وھو ما أثر بتطویر إما معاییر محاسبیة أو إصدار معاییر محاسبیة جدیدة

  
  

  :أھداف الدراسة
  :تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي

  .جيمعرفة مدى التزام مدقق الحسابات بالمعاییر التي تحكم عملھ كمدقق خار - 1
 .معرفة مدى علاقة لجان التدقیق المشكلة من قبل الإدارة بالمدقق الخارجي - 2
 .معرفة أبرز أسباب انھیار بعض الشركات العالمیة - 3
 .أیلول وبعض أنشطتھا 11التطرق إلى بعض الشركات المنھارة قبل وبعد  - 4
 .الخمس الكبار في أمریكا معرفة مدى أثر الانھیارات على مھنة المحاسبة والتدقیق وتوصیات مكاتب التدقیق - 5
 .التوصل إلى نتائج وتوصیات تحد من التجاوزات في بعض المعاییر المحاسبیة وتقریر المدقق - 6

  
  

  :بحثعینة المجتمع و
یتكون مجتمع البحث من المحاسبین والمدققین العاملین في المملكة الاردنیة الھاشمیة، وسیتم اخذ عینة عشوائیة تمثل 

ش ركات الس اري وس تقدم لھ م الاس تبانة وھ م محاس بي  الى الاسالیب الاحص ائیة المعتم دة ف ي ھ ذا المج ال مجتمع البحث استناداً 
  والحقائب ومعجزة العصر والشركة الأردنیة الأمریكیة  جورداش

  
  

  :منھجیة الدراسة
. حقی ق الاھ داف المتوخ اةفي الجانب النظري لدراسة مشكلات البح ث وفرض یاتھ لت) الوصفي(سیتم استخدام المنھج الاستقرائي 

     .كما سیتم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي لتحلیل اجابات عینة البحث الواردة في الاستبانات المستلمة من عینة البحث
  
  

  :مصادر جمع البیانات
  -:على البیانات اللازمة للبحث من المصادر الآتیة سیتم الحصول           

مثل ھذه المصادر في الكتب والدوریات والأبحاث ذات العلاقة بموضوع البحث المتوافرة في المكتبات تت: المصادر الأساسیة: أولاً 
  ).الإنترنت(العامة ومكتبات الجامعات ومراكز البحث العلمي وشبكة المعلومات الدولیة 

الآراء التي تم الحصول علیھا من على الإستبانة، وكذلك التوجیھات و عینة البحثتتمثل في إجابات : المصادر الثانویة: ثانیاً 
  .  عینة البحث بشكل مباشر وشخصي
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  :سابقةالدراسات ال
إن معظم الدراسات الموجودة حالیاً غیر متكاملة من حیث تناولھا لموضوع ھذا البحث وربطھ بین أث ر انھیارالش ركات 

ك بعض الدراسات التي أجریت وتطرقت إلى موض وع دراس تنا ولكن یمكن القول أن ھنا .العالمیة وأثره على المحاسبة والتدقیق
  :وسوف نتطرق إلى بعض ھذه الدراسات .ھذه بشكل أو بآخر

  
  

المخاطر الناجمة عن عم الالتزام بمعاییر دراسة مھنة التدقیق وآثارھا على صحة " 2003، دراسة محمد، علي :الدراسة الأولى
  ".البیانات والمعلومات

ة حالة عملیة لانھی ار ش ركة إن رون وآرت ر أندرس ون، ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى معرف ة م دى الت زام تناولت ھذه الدراس
مدققي الحسابات بقواعد السلوك المھني ومعرفة تفاصیل انھیار شركة إنرون الأمریكیة، وأظھرت الدراسة مجموعة من النتائج 

  -:أھمھا ما یلي
ً علیھ ا إن إبداء الرأي الفني بصورة  غیر محایدة من قب  - 1 ل م دقق الحس ابات ی ؤدي إل ى اتخ اذ ق رارات اس تثماریة بن اءا

یمكن أن یؤثر على متخذي ھذه القرارات بصورة سلبیة وعلى المستثمرین وبنتائج سلبیة على الوضع المالي للوح دة 
  .الاقتصادیة

والتي سیكون لھا أثار سلبیة  ان  عدم تفعیل دور لجان التدقیق یؤدي إلى انفراد المدقق في وجھات النظر التي یتبناھا - 2
على الوضع الم الي للش ركة خاص ة إذا كان ت ھ ذه الآراء مح ل ش ك ف ي ص حتھا ومطابقتھ ا للمع اییر المتع ارف علیھ ا 

 .ولقواعد السلوك المھني
  
  
  

ة لآراء دراس ة تحلیلی : سبل تدعیم استقلال مدقق الحس ابات الخ ارجي ف ي الأردن" 1994 ، محمد،دراسة مطر :الدراسة الثانیة
أدت ھذه الدراسة إلى استكشاف أھم العوامل المؤثرة على استقلال المدقق الخارجي ف ي الأردن، " المدققین ومستخدمي البیانات

  .وكذلك سبل ووسائل تدعیم ھذا الاستقلال
  :وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج الھامة أھمھا ما یلي

ف  ي المكات  ب الكبی  رة م  ع وجھ  ات نظ  ر أق  رانھم الع  املین ف  ي المكات  ب ع  دم تط  ابق وجھ  ات نظ  ر الم  دققین الع  املین -1
  .الصغیرة تجاه كثیر من العوامل المؤثرة على استقلال المدقق

  .عدم الاتفاق بشأن أولویات السبل الملائمة لتدعیم استقلال المدقق الخارجي-2
  
  

  ،"كتي إنرون وآرتر أندرسونمن المخطئ في فضیحة شر"  2008’ دراسة القشى، ظاھر :الدراسة الثالثة
التع  رف عل  ى الأس  باب الت  ي أدت إل  ى انھی  ار ك  ل م  ن ش  ركة ان  رون للطاق  ة وش  ركة ارث  ر  تھ  دف ھ  ذه الدراس  ة إل  ى         

ً ع ن  اندرسون للتدقیق  ق درة الش ركات الأمریكی ة عل ى تطبی ق التش ریع الجدی دوالتع رف عل ى ماھی ة الحاكمی ة المؤسس یة فض لا
 .العقبات التي تواجھھا في ظل تطبیقھو للحاكمیة المؤسسیة

المشكلة لا تتعلق بمعاییر المحاسبة أو معاییر التدقیق المعمول توصل الباحثان الى مجموعة من الاستنتاجات اھمھا ان 
ً ع ن قی ام بھا ولكن المشكلة الرئیسیة تنحصر ف ي أخلاقی ات المھن ة ذاتھ ا أعم ال مزدوج ة ب Andersenش ركة الت دقیق  فض لا

أي . تمثل جھ از الرقاب ة ال داخلي للش ركةو  ومستشارھا المالي من جھة أخرى Enronمن جھة المدقق الخارجي لشركة  فھي
 . تراقب نفسھا بنفسھا وتتلقى مبالغ كبیرة جدا تجاوزت الأجور المتعارف علیھا

دیر تنفی ذي مح دد واخض اعھ لع دة عدم حصر الصلاحیات المطلقة بید م وقد قدم الباحثان مجموعة من التوصیات اھمھا       
تض  مین مج  الس ادارة الش  ركات باعض  اء متخصص  ین مھنی  ا بمج  ال المحاس  بة المالی  ة ش  ریطة ض  مان ، وجھ  ات رقابی  ة اخ  رى

ً عن  استقلالیتھم التامة ضرورة وجود جھات رقابیة من قبل السوق المالي على الشركات المدرجة بشكل اكث ر فاعلی ة مم ا فضلا
  .یاھو معمول بھ حال
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   واسباب نشوئھاالمعاصره  عالمیةالازمة المالیة المراحل  :فصل الثانيال
  
  

  جذور الازمة المالیة العالمیة
تعود الى  زیادة  في حجم القروض لعقاریة الممنوحة برھون ات عقاری ة م ن لازمة المالیة العالمیة ھناك جذوراقتصادیة  ل      

دون  وج ود ض مانات ) ت زداد كلم ا رف ع البن ك المرك زى اس عار الفائ دة (فائ دة متغی رة   قبل المؤسسات المالیة الأمریكی ة بمع دل
  )7-6: 2008شاھین، ( )2: 2008الجبالي، (  -:، یمكن استعراض جذور الازمة المالیة بالنقاط الآتیةكافیة

 نح ة لغ رض الس كن أوكانت نسبة الفائدة في حینھا متدنیة مما شجع عل ى زی ادة وتط ور ھ ذه الق روض فمنھ ا م ا ت م م •
 .لغرض  الإستثمار طویل الأجل أو المضاربة المرھونة 

م ن خ لال البی  ع ) التس نیید ( قام ت المص ارف بتحوی ل  الق روض الممنوح  ة إل ى س ندات متداول ة ف ي الأس  واق المالی ة  •
  .لشركات التوریق 

وك ببی ع ال دیون ع اى ش كل س ندات ال ى تم ذلك باستحدام اجراءات و أدوات وتقنی ات مالی ة معق دة تمثل ت ف ى قی ام البن  •
مستثمرین اخرین الذین قاموا بدورھم برھن السندات لدى البنوك مقابل حصولھم على دیون  جدیدة لشراء المزید م ن 

  .،) د من الدیونیاى استخدام الدیون للحصول على المز(تلك السندات، وتكررت تلك العملیات  
   لإقتصاد المالي ،توسعت الھوة بین الإقتصاد الحقیقي وا •
على ان یقوم حامل  فى خطوة من  البنوك لتعزیز مركز السندات ، تم التامین علیھا  من قبل شركات التامین المشھورة •

الس ند ب دفع رس وم الت امین علیھ ا  للحمای ة م ن اف لاس البن ك او ص احب البی ت مم ا ش جع عل ى اقتن اء المزی د م ن تل  ك 
 .السندات 

اص بحت قیمتھ ا  اق ل م ن قیم ة  2007م ن ع ام  ابت داءً عقدة  وبسبب ھبوط قیم ة ھ ذه العق ارات رغم ھذه العملیات الم  •
  .السندات  المتداولة والصادرة بشانھا  

  .لم یعد في مقدور الأفراد سداد دیونھم حتى بعد بیع عقاراتھم المرھونة فأصبحوا مكبلین بالإلتزامات المالیة  •
الس  داد ھبط  ت قیم  ة أس  ھمھا ف  ي البورص  ة وأعلن  ت ع  دة ش  ركات عقاری  ة  نتیج  ة لتض  رر المص  ارف الدائن  ة م  ن ع  دم •

 .وشركات تامین  إفلاسھا
سیطر على أذھان المستثمرین حالة من عدم الثقة مما دفع في إتجاه قیام المودعین بسحب ودائعھم مم ا إنعك س س لباً   •

ملی  ار دولار ، كم  ا اص  یبت   500عل  ى س  یولة البن  وك عل  ى ال  رغم م  ن ت  دخلات البن  وك المركزی  ة والت  ي ج  اوزت ال 
  .الأسواق المالیة بالشلل التام 

توالت الخسائر الإقتصادیة الناتجة عن العجوزات ومنیت كثیر من الأسواق  بالخس ائر وأص بح العام ل النفس ي م رتبط   •
  .بالثقة في القطاع المالي برمتھ  

) تسنیید الدبون ( لمالیة الحدیثة والمتمثلة في عملیة فقد المستثمر الثقة في الأسواق ولم یعد یصدق  جدوى الأدوات ا  •
  .كما فقد القدرة على تقییم الدین بشكل حقیقي وكامل 

  
  
 :     مراحل الازمة المالیة 

 )19 -18: 2008الشیخ، ( -:2007بدایة الولایات المتحدة التي اندلعت في الكبرى فیما یلي المراحل الأزمة المالیة 

یتكث ف ) الممنوحة لمدینین لا یتمتعون بق درة كافی ة عل ى التس دید(سدید تسلیفات الرھن العقاري عدم ت: 2007فبرایر  •
  . في الولایات المتحدة ویسبب أولى عملیات الإفلاس في مؤسسات مصرفیة متخصصة

  . السیولةالبورصات تتدھور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزیة تتدخل لدعم سوق : 2007أغسطس  •

  . عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبیر في أسعار أسھمھا بسبب أزمة الرھن العقاري: 2007دیسمبر  -أكتوبر  •

یخفض معدل فائدتھ الرئیسیة ثلاثة أرباع النقطة إلي ) البنك المركزي(تیاطي الفدرالي الأمریكي الاح: 2008ینایر  22 •
   2008.بین ینایر وابریل % 2وھو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفیضھ تدریجیاً إلي % 3,50

   .نورذرن روكالحكومة البریطانیة تؤمم بنك : 2008فبرایر  17 •



 6

ً لمعالجة سوق التسلیفات: 2008مارس  11 •   . تضافر جھود المصارف المركزیة مجددا

بس عر مت دن وم ع المس اعدة  بیر س تیرنزیعلن شراء بنك الأعمال الأمریكي  جي بي مورجان تشیز: 2008مارس  16 •
  . المالیة للاحتیاطي الفدرالي

س ري نتیج ة تحقی ق داخل ي ح ول الأس باب الحقیقی ة وراء خس ارتھ نشر مص رف ی و ب ي إس السوی: 2008إبریل  24 •
ملی  ار دولار م  ن أص  ولھ، ف  ي أكب  ر خس  ارة  40الفادح  ة ج  راء أزم  ة ال  رھن العق  اري الأمیركی  ة، الت  ي أدت إل  ى ش  طب 

  .یتعرض لھا أول مصرف سویسري، والمصنف الثالث أوروبیا، والأول عالمیا في مجال إدارة الثروات الخاصة

نصحت مجموعة م ن الخب راء م ن خ ارج المص رف بالتعام ل م ع س ندات ال رھن  2005عام لجدیر بالذكر انھ خلال ان من ا
ش راء وتأس یس حقائ ب اس تثماریة رفع ت م ن  ال ىالعقاري الأمیركیة، فانساق یو بي إس وراء تلك التوصیة، واندفع بق وة 

فاقم من حجم الخسائر أن المص رف اس تثمر بق وة ف ي بع ض ما 00.مكانة البنك في الأسواق العالمیة بعد بیعھا للمستثمرین
صنادیق التحوط حتى إغلاقھا بخسارة كبیرة، لیكتشف خبراء یو بي إس أن تعاملاتھا لم تتمتع بالشفافیة الكاملة، بل لم یقم 

  .الخبراء بأي دراسة حول نسبة المخاطر المحتملة فیھا

ركی ة إن أزم ة ال  رھن العق اري ب دأت تخ ف بع د الجھ ود الت ي ق ام بھ  ا ق ال مس ؤول ب وزارة الخزان ة الأمی: 2008م ایو  30
وقال كلي لوري مساعد وزی ر الخزان ة . الاحتیاطي الاتحادي والبنوك المركزیة الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالیة

الاض طراب بع دما ظھ رت  للشؤون الدولیة إن الاحتیاطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جھودھا لحمایة النظام المالي م ن
 .وقد انعكست تلك الجھود على مسألة توفیر القروض من البنوك, أزمة قروض الرھن العقاري العام الماضي

فری دي  ال رھن العق اريوزارة الخزانة الأمریكیة تضع المجموعتین العملاقت ین ف ي مج ال تس لیفات : 2008سبتمبر  7 •
 200تحت الوصایة طیلة الفترة التي تحتاجانھا لإعادة ھیكلة مالیتھما، مع كفالة دیونھم ا حت ى ح دود  فاني مايو ماك

  . ملیار دولار

بن ك اوف الأمریكی ة،  المصارفبإفلاسھ، بینما یعلن أحد ابرز  لیمان براذرزاعتراف بنك الأعمال : 2008سبتمبر  15 •
، وعش  رة مص  ارف دولی  ة تتف  ق عل  ى إنش  اء میری ل لی  نشھ  و ][ وول س  تریت][، ش  راء بن  ك آخ  ر للأعم  ال ف  ي أمیرك ا

حاجاتھا إلحاحا في حین توافق المصارف المركزیة على فتح ملیار دولار لمواجھة أكثر  70صندوق للسیولة برأسمال 
  . مجالات التسلیف؛ إلا أن ذلك لا یمنع تراجع البورصات العالمیة

 ایھ آي جيالاحتیاطي الفدرالي والحكومة الأمریكیة تؤممان الواقع أكبر مجموعة تأمین في العالم : 2008سبتمبر  16 •
  . من رأسمالھا% 79,9ملیار دولار مقابل امتلاك  85المھددة بالإفلاس عبر منحھا مساعدة بقیمة 

ورھا والتس  لیف یض  عف ف  ي النظ  ام الم  الي، وتكث  ف المص  ارف البورص  ات العالمی  ة تواص  ل ت  دھ: 2008س  بتمبر  17 •
  . المركزیة العملیات الرامیة إلي تقدیم السیولة للمؤسسات المالیة

الس  لطات . المھ دد ب الإفلاس ات ش ب  ي او اسیش  تري منافس ھ  لوی  د ت ي اس ب يالبن ك البریط اني : 2008س بتمبر  18 •
  . ملیار دولار لتخلیص المصارف من أصولھا غیر القابلة للبیع 700الأمریكیة تعلن أنھا تعد خطة بقیمة 

حی ال خط ة لإنق اذ المص ارف لتف ادي  التحرك ف وراً یوجھ نداء إلي  جورج بوشالرئیس الأمریكي : 2008سبتمبر  19 •
  . تفاقم الأزمة في الولایات المتحدة

الأس واق . نیوی وركللأمم المتحدة ف ي  الجمعیة العامةالأزمة المالیة تطغى على المناقشات خلال :  2008سبتمبر  23 •
  . المماطلة حیال الخطة الأمریكیةالمالیة تضاعف قلقھا أمام 

في البورصة بسبب  فورتیس الھولندیة البلجیكیةالمجموعة المصرفیة والتأمین  سھمانھیار سعر : 2008سبتمبر  26 •
واش نطن منافس ھ  ج ي ب ي مورغ انشكوك حول قدرتھا على الوف اء بالتزاماتھ ا، وف ي الولای ات المتح دة، یش تري بن ك 

  . بمساعدة السلطات الفدرالیة میوتشوال

م ن قب ل  ف ورتیسوفي أوروبا، یجري تع ویم . خطة الإنقاذ الأمریكیة موضع اتفاق في الكونغرس: 2008سبتمبر  28 •
  . برادفورد وبینجلي، وفي بریطانیا، یجري تأمیم بنك ولوكسمبورج وھولندا بلجیكاسلطات 
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وكان ت البورص ات الأوروبی ة . وول س تریت تنھ ار. مجلس النواب الأمریكي ی رفض خط ة الإنق اذ: 2008سبتمبر  29 •
ر في حین واصلت معدلات الفوائد ب ین المص ارف ارتفاعھ ا مانع ة تراجعت بقوة ھي الأخرى في وقت سابق خلال النھا

 واكوفی االأمریك ي ان ھ یش تري منافس ھ  س یتي ج روبوقبل رفض الخطة، أعلن بن ك . المصارف من إعادة تمویل ذاتھا
 %. 10، تم تعلیق جلسة التداول في البورصة التي تسجل خسارة تفوق البرازیلوفي . بمساعدة السلطات الفدرالیة

  
  :1الدور الحوكمي للتدقیق الإنھیار المالي في ظل غیاب 

ل والانھی ار الم الي لایوجد تعریف متفق علیھ لكلمة انھیار او فشل الشركة ، ولكن یمكن التمییز بین نوعین من الفش       
  . وھما فشل اقتصادي وفشل مالي او قانوني 

عنما یكون العائد المتحقق على المال لمستثمر أق ل م ن منوس ط   Economic failureویحدث ھذا الفشل الاقتصادي         
  .نكلفة الاموال ، اي عندما یكون العائد على المتاجرة بالملكیة في الشركة رقما سالبا 

 یترتب  على الفشل الاقتصادي اشھار افلاس الشركة وان ك ان یس توجب تص فیتھا ، وھ و یح دث بغ ض النظ ر ع ن ق درة  ولا     
الش ركة عل  ى الوف  اء بم  ا علیھ  ا م  ن التزام  ات ، بمعن  ى ان  ھ یمك  ن ان تك  ون الش  ركة فاش  لة م  ن الناحی  ة الاقتص  ادیة ، وم  ع ذل  ك 

ام ا الفش ل الم الي او .      یح ین أج ل اس تحقاقھا ، وم ن ث م لایش ھر افلاس ھا لاتتوقف عم دفع الاتزامات المستحقة علیھا حینم ا
  liquidityفقد یتخذ احد شكلین الاول وھو حالة عدم كفایة الس یولة    Contractual or financial failureالقانوني  

یحدث حتى ولو كانت قیمة الاص ول تزی د  ویقصد بھ عدم قدرة الشركة على سداد دیونھا او الفوائد المستحقة الدفع ، وھو ما قد
  .عن قیمة الاتزامات 

فق د یتخ ذ ش كلین الأول  Contractual or Financial Failureام ا الش كل الث اني للفش ل الم الي او الق انوني             
ستحقة الدفع ، وھو م ا ویقصد بھ عدم قدرة الشركة على سداد دیونھا أو الفوائد الم Liquidityوھو حالة عدم كفایة السیولة 

 inفھ و حال ة العس ار الم الي  أم ا الش كل الم الي أو الق انوني .قد یحدث حتى ولو كانت قیمة الاصول تزی د ع ن قیم ة الالتزام ات
solvency   ویقصد بھ زیادة الاتزامت المستحقة على الشركة للغیر ھن قیمة اصول الشركة ، وھ و یح دث بغ ض  النظ ر ع ن

  .بالتالي فان المنشأة قد تتعرض للفشل المالي او القانوني دون یرتبط ذلمك بحدوث فشل اقتصاديمستوى السیولة ، و
ویقصد بالاسباب الخارجیة للانھیار المالي او الاقتصادي تلك الاسباب الت ي لا تق ع تح ت س یطرة الادارة ، وم ن امثلتھ ا           

أم ا  .وانخفاض الطل ب عل ى المن تج او ع دم اس تقرار السیاس ات الاقتص ادیة المنافسة والتقلبات الاقتصادیة والدورات التجاریة ،
الاسباب الداخلیة لحدوث الفشل المالي فھي اس باب تق ع تح ت س یطرة الادارة وم ن امثلتھ ا ض عف سیاس ات التس ویق وسیاس ات 

فت راض ،  وع دم  كفای ة راس التمویل وانخفاض ج ودة الانت اج وانخف اض كف اءة العملی ات وانخف اض الانتاجی ة والتوس ع ف ي الا
  .المال 

الحس ابات ف ي تقی یم مق درة المنش أة عل ى الاس تمرار لم دة س نة تالی ة لت اریخ لتدقیق ومن ناحیة فان ھناك دور حوكمي           
تعس ر م الي  نھی ار الم الي للش ركةولاش ك ان ھ یس بق الا .اعداد القوائم المالیة وذلك وفقا للمع اییر المھنی ة الامریكی ة و الدولی ة 

وتدھور في النسب والمؤشرات المالیة وعدم قدرة الشركة على سداد دیونھا مما یؤثر على اسعار اسھم الشركة في البورصة ، 
وغی  اب ال  دور الت  دقیق وبالت  الي ف  إن ع  دم اش  ارة مراق  ب الحس  ابات ال  ى ع  دم مق  درة المنش  أةعلى الاس  تمرار یعن  ي ع  دم كف  اءة 

ثمرین واصحاب المصلحة في المشروع وبالتالي إلحاق الضرر تب معلومات ھامة للمساھمین والمسالحوكمي لھا ، وبالتالي غیا
  .بھم
  

  :نشأة وتقییم قدرتھا على الاستمرارالدورالحوكمي للتدقیق بشأن التنبؤ بالانھیارالمالي للم
مس ئولیة مراق ب الحس ابات ع ن تقی یم م دى  ویحددالتنبؤ بالانھیار المالي للمنشأة یساعد في الدور الحوكمي للتدقیق  ان         

في حالة الشك في اس تمرار المش روع ف ي ض وء الاص دارات المھنی ة  للمدقق تصرفھ المھني الملائموتقییم الاستمرار المشروع 
  )114 -110: 2002نصر، ( -:وفیما یلي اھم ملامح ھذا الدور .والكتابات

تمث ل مس ؤولیة مراق ب الحس ابات ت :المالي للشركة والس تمرارالدور الحوكمي للتدقیق بشأن التنبؤ بالانھیار  - 1

عن تقییم مدى ملائمة فرض استمرار المشروع نوعا من المسؤولیة المستحدثة لمواجھة فائض الطلب عل ى 
ومھنیا ھناك حدود واض حة ومح ددة  .تضییق فجوة التوقعات من ناحیة اخرىلمسؤولیاتھ من ناحیة ، ودلیل 

عكس المقدرة على الوفاء بالطلب علیھا ، واستجابة المھنة لتح دیات الممارس ة العملی ة ، لھذه المسؤولیة ، ت
  .امة ، وسوق الاوراق المالیة خاصةخاصة في ظل السوق ع

                                                
  )167 -105: 2005نصر وشحاتة، ( لمزید من التفاصیل یراجع  1
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 -مھنی ا اص بح مراق ب الحس ابات الآن مس ؤولاً  :حدود مسئولیة مراقب الحسابات عن تقی یم ف رض الاس تمرار - 2
مرار المش روع لم دة عن تقییم م دى ملائم ة ف رض اس ت -نتائج المراجعة عند تخطیط اعمال  المراجعة وتقییم

 -:لاحظة عدة أمور، من أھمھا ما یليوفقا لجوھر ھذه المسؤولیة یمكن م. زمنیة معقولة

أن ھذه المسؤولیة نوع من من مسؤولیات مراقب الحسابات المرتبطة بخدمة مراجع ة الق وائم   •

 .یصا لتقییم مدى ملائمة فرض استمرار المشروع المالیة ، ومعنى ذلك أنھ لایكلف خص

أن مج  ال ھ  ذه المس  ئولیة ، وھ  و ف  رض الاس  تمرار ھ  و بمثاب  ة أح  د افتراض  ات إع  داد الق  وائم   •

 .المالیة للمشروع ، والتي ھي مجال مراجعة الحسابات 

أن مراقب الحسابات س وف ینظ ر بع ین الاعتب ار لم دى ملائم ة ف رض الاس تمرار ، عن د قیام ھ   •

 . قییم نتائج عملیة المراجعة بت

أن ھذا الفرض یعن ي عن د إع داد الق وائم المالی ة ، یفت رض ان المش روع مس تمر ف ي المس تقبل  •
 .سنة تالیة لتاریخ المیزانیة ما لم تشر المعلومات المتاحة الى غیر ذلك المنظور لمدة تتجاوز

لاشك أن طلب الطرف الثالث : یةتمرارطلب سوق المال على مسؤولیة مراقب الحسابات عن تقییم فرض الاس - 3
عامة والمھتمین بسوق المال خاصة على مس ؤولیة مراق ب الحس ابات ع ن تقی یم ف رض الاس تمرار، مرتبط ة 
بص  فة اساس  یة بوج  ود فج  وة التوقع  ات ف  ي مج  ال مس  ؤولیات مراق  ب الحس  ابات نح  و اص  حاب المص  لحة ف  ي 

ل عام ة وس وق الاوراق المالی ة خاص ة وح اجنھم ال ى وبنظرة أكثر تحدی دا ً للمھتم ین بس وق الم ا .المشروع

مسائلة مراقب الحسابات عن تقییم ف رض اس تمرار المش روع ،یمك ن ایج از بواع ث وأش كال ھ ذا الطل ب فیم ا 
  -:یلي

تحتاج تحتاج المؤسسات التمویلی ة ، وخاص ة البن وك التجاری ة ال ى م ا یطمئنھ ا ال ى اس تقرار   •

الق  روض  ، واس تمرار ھ افي النش اط، والمق درة عل ى س داد الحال ة المالی ة للش ركات المقترض ة
وف ي وف اء مراق ب الحس ابات بھ ذه المس ؤولیة ، ف ي س یاق مراجع ة . وفوائده في میعاد الس داد

حس  ابات ھ  ذه الش  ركات ، م  ا یحق  ق ھ  ذا الطل  ب، طالم  ا ل  م یش  ر ف  ي تقری  ره ال  ى الش  ك ف  ي 
 .الاسنمرار

وش ركات وص نادیق الس تثمار وك ذا المس تثمرون  تحتاج المؤسسات الاس تثماریة مث ل البن وك ، •
الافراد  الحالیون والمحتمل ون، ال ى الاطمئن ا بمق درة الش ركات المس تثمرة ف ي اوراقھ ا المالی ة 

عل  ى الاس  تمرار ف  ي النش  اط ویتحق  ق ذل  ك م  ن خ  لال وف  اء مراق  ب الحس  ابت ف  ي تقی  یم ف  رض 
 .الاستمرار

ى ش  كل ولغ  ة ومحت  وى تقری  ر مراق  ب لان نتیج  ة تقی  یم ف  رض الاس  تمرار س  وف ت  نعكس عل   •

الحس  ابات ع  ن مراجع  ة الق  وائم المالی  ة ، ف  إن اس  عار وأحج  ام تب  ادل الاوراق المالی  ة للش  ركات 
وذل  ك ف إن الافص  اح ف  ي . المص درة لھ  ذه الاوراق س تتأثر س  لبا ف ي حال  ة الش ك ف  ي الاس تمرار 

ق المالی ة عل ى ت وخي تقریر مراقب الحسابات ، عن الشك سوف یساغد المستثمرین ف ي الاورا
 .الحذر في اتخاذ قراره الاستثمار
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من الثابت ان حق مستخدمي القوائم المالیة ، خاصة المستثمرین الحالیین في الاوراق المالیة   •
، مطالب ة مراق ب الحس  ابات بتعویض ات مقاب ل م  ا یص یبھم م  ن ض رر نتیج ة ع  دم وف اء مراق  ب 

 .المھنیة الكافیة عند وفائھ بھا  الحسابات بھذه السؤولیة ، أوعدم بذل الغایة

مراق  ب الحس  ابات بتقی  یم ف  رض الاس  تمرار م  ن ال  دور الح  وكمي للمراجع  ة ویعط  ي  می  دعم قی  ا  •
معلومل ت ھام  ة لأص حاب المص  لحة ف ي المش  روع ع  ن المؤش رات الت  ي تس بق عملی  ة الانھی  ار 

 .دارة والمساعمینالمالي للشركة حمایة لھم وللقضاء عبى مشكلة عدم تماثل المعلومات بین الا

أن وفاء مراقب الحسابات بمسؤولیتھ : یةأھمیة وفاء مراقب الحسابات بمسؤولیتھ في تقییم فرض الاستمرار  -4 
عن تقییم فرض الاستمرار یعتبر عاملا مھما بالنسبة لھ في مواجھة فجوة التوقعات في مجال زیادة ما یطالب 

كم ا ان نجاح ھ ف ي الوف اء بھ ذه المس ؤولیة ، و عنھ فعلا ً الآنمن مسؤولیات ، عما یسأل ھ بھ الطرف الثالث
بكفائة مھنیة ، من خلال عملیة مراجعة القوائم المالیة للشركات المقیدة بالبورصة وكذا الشركات العاملة في 

وعموم ا  .مجال الاوراق المالیة ، على وجھ الخصوص دلیل على حیویة دوره في خدمة سوق المال ب لا ش ك
جم ع ال دلیل الك افي الملائ م عل ى الش ك ف ي مق درة  جاز أھمیة وفاء مراقب الحسابات بھذه المس ؤولیةیمكن ای

 .المشروع على الاستمرار وترشید الحم المھني على مدى ملائمة فرض الاستمرار 
  
  

  :المؤشرات المالیة في الانھیار 
  

، وم ن أھ م ھ ذه ا لان یص بح ف رض الاس تمرار غی ر ملائ م في الوقع العملي تتع دد المؤش رات المالی ة الت ي تحم ل معھ ا خط ر    
  )120 - 115: 2007نصر و شحاتة، ( -:المؤشرات  مایلي 

  . تدھور صافي رأس المال العامل  - 1
 .وتراكمھا  جلتزاید القروض طویلة الا - 2
 .تمویل الاصول الثابتة بالتزامات  قصیرة الاجل  - 3
 .تدھور النسب المالیة - 4
 .غیل جوھریة تحقیق المشروع لخسائر تش - 5
 .م ، او عدم الاستمرار في التوزیعانخفاض التوزیعات على حملة الاسھ - 6
 .التعثر في سداد الالتزامات وفوائدھا - 7
 .تزام بشروط الاتفاق والاقتراض لعدم الا - 8
 .التحول من الشراء الى الآجل الى شراء نقدا أو تنمیة تشكیل المنتجات  - 9

  .  العجز عن تمویل استثمارات جدیدة ، أو تنمیة تشكیلیة المنتجات  - 10
یمكن أن تؤدي مظاھر ضعف كفاءة إدارة الشركة إما الى مؤشرات تؤثر سلبا على مقدرة الشركة على الاستمرار ، أو   - 11

وم ن مظاھرالض عف  .ةتزید من التأثیر السالب في ھذا الاتجاه لواحد ، أوأكثر من الؤش رات المالی ة والتش غیلیة الس ابق
  -:الاداري المھمة نسبیا في ھذا السیاق ما یلي

 .عدم وجود خطط مستقبلیة ، واستراتیجیة للتطویر والتنمیة وتدعیم الموقف التنافسي للشركة •
 .عدم البحث عن، وإیجاد بدائل عملیة لمواجھ التعثر في سداد الالتزامات وأعباء الفوائد •
 .دولة الدیون ، التي توقفت الشركة عن سدادھاعدم التحرك الرشید لاعادة ج  •
 .عدم البحث عن بدائل لتورید الإمدادات للشركة ، في حالة توقف الموردین الحالیین  •
  . دم وجودنظام للتنبء المالي یستخدم ااسالیب العلمیة وتكنولوجیا المعلوماتع •

  
  

  :لجان التدقیق وعلاقتھا بالمدقق الخارجي
ھات التي تنادي وتركز على الدور المھم الذي یلعبھ أعضاء مجالس الإدارة غیر التنفیذیین في وض ع وقد برزت الاتجا      

وإقرار ضوابط ونظم وقائیة في مجال التحم وتوجیھ إدارة الشركات التي یدیرونھا، فجاءت فكرة لجان الت دقیق والت ي تن ادي ب ھ 
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موجب قی ام الش ركات العام ة بت ألیف لج ان للت دقیق م ن ب ین أعض اء بورصة نیویورك والھیئة المنظمة لرأس المال في أمریكا ب
لما لھا من سلطة رقابیة على الش ركات المس اھمة  1974مجلس الإدارة وأخذت الھیئة المنظمة لسوق المال الأمریكیة من عام 

ي الأردن فقد صدر قانون البنوك رقم أما ف. العامة تفرض علیھا الإفصاح عن بیاناتھا المالیة كما إذا كان لدیھا لجان تدقیق أم لا
بحی ث . والذي بموجبھ أصبحت البنوك ملزمة بتشكیل لجان ت دقیق م ن أعض اء مجل س الإدارة غی ر التنفی ذیین 2000لسنة  28

  ) 19: 2004دھمش و القشي، ( .تكون ھذه اللجان حلقة رقابیة بین المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
  

  :نشأة لجان التدقیق
ف ي الس بعینات م ن الق رن الماض ي والكش ف ع ن العدی د م ن ح الات ) Penn Central Company(ی ار ش ركة إن انھ

الرشاوي التي تقدمھا الشركات المساھمة العامة في مجال التجارة الخارجیة إلى المسؤولین الأجان ب والت ي عل ى أثرھ ا ت م س ن 
ً على حث كل  من ھیئة الأوراق المالیة الأمریكیة وبورصة نیویورك بأن توصى قانون مكافحة الممارسات الأجنبیة الفاسدة عملا

ومن ذ ذل ك الت اریخ ف إن معظ م . ,بتشكیل تدقیق في الشركات العامة وذلك لض مان ال تحكم وتوجی ھ إدارة الش ركات الت ي ی دیرونھا
 ٍ  1967الق انونیین الأمریك ي ع ام  أوصت اللجنة التنفیذیة لمعھد المحاسبینكما  ،تدقیقلل الشركات الأمریكیة قامت بتشكیل لجان

لمعھ  د المحاس  بین كم  ا ان  أن  ھ یتوج  ب عل  ى الش  ركات المس  اھمة العام  ة أن تع  ین لج  ان ت  دقیق مكون  ة م  ن أعض  اء خ  ارجیین، 
قام ت اللجن ة المختص ة بلج ان الت دقیق  1979وظ ائف لج ان الت دقیق، وف ي ع ام وتحدی د في اقت راح دور ) AICPA(الأمریكي 

 :William, 2004) -:ھد بتشجیع الشركات العامة على تشكیل لجان تدقیق واقترحت الوظائف التالیة للجنةالمنبعثة عن المع
1140 – 1147) 

  .الموافقة على اختیار المدقق الخارجي - 1
 .مراجعة ترتیبات التدقیق ونطاقھ - 2
 .دراسة ملاحظات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات الإدارة حول ذلك - 3
 .اقشة نتائج التدقیق، والقوائم المالیة وأیة أمور ھامة أخرى مع الإدارة والمدقق الخارجيمن - 4
أیة أعمال إضافیة یكلفھا بھا مجلس الإدارة مثل مراجعة الق وائم المالی ة أو مراجع ة التغی رات بالمب ادئ المحاس بیة أو  - 5

 .طرق تطبیقھا وغیرھا
  :الخارجي ما یلي من مھام ومسؤولیات لجان التدقیق تجاه المدقق

مناقشة المدقق الخارجي حول نطاق التدقیق قبل بدایتھ، وحول العوام ل الت ي ق د تض عف م ن اس تقلالیتھم والمش كلات  - 1
  .التي صادفتھم في  عملھم

 .تسمیة المدقق الخارجي ومراجعة أجوره المقترحة - 2
 .,لطارئة، التقدیرات المحاسبیةمناقشة المدقق الخارجي حول أیة قضایا قد تظھر مثل الدعاوى، المطلوبات ا - 3
 .الاستفسار عن القضایا الھامة التي ترفع ضد المدقق من قبل ھیئة الأوراق المالیة - 4
 .مراجعة وفحص التقاریر المالیة السنویة والمرحلیة - 5
 .فحص المبادئ والسیاسات المحاسبیة المستخدمة والتغیرات الھامة التي حدثت  خلال السنة المالیة - 6

  
  

    :نھیار المالي على مھنة التدقیقتاثیر الا
ً خاصة ففي ظل التحدیات             إن الدور الذي تقوم بھ مھنة المحاسبة والتدقیق في تعزیز وتنمیة الاقتصاد ھو دور مھم جدا

حاس  بة والتغی  رات الاقتص  ادیة العدی  دة الت  ي أظھ  رت عل  ى الس  احة الاقتص  ادیة المحلی  ة والإقلیمی  ة والدولی  ة، حی  ث إن مھن  ة الم
ولا ش  ك أن الثق  ة ف  ي البیان  ات ، والمراجع  ة تع  د م  ن المھ  ن الت  ي تعتب  ر أداة رقابی  ة فعال  ة ف  ي حمای  ة الاس  تثمارات م  ن الانھی  ار
وغی رھم، وحت ى یمك ن لمھن ة .. والتقاریر المالیة أمر ضروري للمجتمع وكل فئات ھ م ن مس تثمرین ومقرض ین وجھ ات تمویلی ھ

مل وجھ یتعین على المحاسب القانوني ان یضع في اعتباره بعض الأمور الت ي م ن ش أنھا أن المحاسبة ان تؤدي واجبھا على أك
ً ومناسباً عندما یعرضھ على الجھات السابق ذكرھا، من ھذه الأمور على سبیل المثال   :تجعل تقریره مفیدا

  .التزام المحاسب القانوني باخلاقیات وآداب وسلوك المھنة - 1
 .والتدقیق والنظم والقواعد المھنیة التي تضمن قوائم مالیة موثوقةالالتزام بمعاییر المحاسبة  - 2
 

  
  :تداعیات الانھیار المالي على مھنة المحاسبة والتدقیق

المحاسبة الأمریكي بإعادة النظر في المعاییر المحاسبیة لمعالجة ھذا الأمر ولیس ھذا فحسب فلقد تم تعدیل معاییر ویقوم مجلس 
ً بما یلي بعض المعاییر المحاسبیة   )322: 2006سلیمان، ( : الأمریكیة مؤخرا

على سنوات معینة بل تبقى كلفتھا في المیزانیة مع أخ ذ أي ) قبل الشھرة(لا یسمح بإخفاء الموجودات غیر الملموسة  - 1
تص ادیة تدني في قیمتھا في بیان الدخل وھذا التعدیل یلقي انتقادات في دول أوروبا الغربی ة لأن ھ لا یعك س الحقیق ة الاق

  .للشركة
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القیام بدعوة واضعي المعاییر المحاسبیة الأمریكیة للاستجابة لحاج ات المس تثمرین والأط راف الأخ رى المعنی ة، وم ن  - 2
حی  ث إع  داد بیان  ات مالی  ة ذات مس  توى ع  ال م  ن الش  فافیة، مم  ا یس  ھل تحقی  ق أھ  داف البیان  ات المالی  ة، وھ  ي اتخ  اذ 

ق اقتص ادیة، وإع داد بیان ات مالی ة وف ق أفض ل الأع راف المحاس بیة ول یس معلومات مفیدة لاتخاذ  قرارات ح ول حق ائ
 .وفق الحد الأدنى من ھذه الأعراف

 
  

  :بعض التوصیات لمكاتب التدقیق الكبار في امریكا بعد الانھیارات المالیة
 (William, 2004: 1150 – 1151) -:فیما یلي اھم التوصیات لمكاتب التدقیق بعد الانھیارات المالیة        

المطالبة باستجابة واض عي المع اییر المحاس بیة الأمریكی ة لحاج ات المس تثمرین والأط راف الأخ رى المعنی ة،  - 1
ومن حیث إعداد بیانات مالیة ذات مستوى عال من الشفافیة مما یسھل تحقی ق أھ داف البیان ات المالی ة وھ ي 

یان ات مالی ة وف ق أف ض الأع راف المحاس  بیة تق دیم معلم ات لاتخ اذ ق رارات ح ول حق ائق اقتص  ادیة، وإع داد ب
 .ولیس وفق الحد الأدنى من ھذه الأعراف

ٍ بدون أي منفعة ا - 2 ھم معاییر التدقیق المتعارف علیھ ھو معیار استقلالیة المدقق بحیث یقوم بعملھ بشكل مرض
أخ  لاق نظم ت ھ  ذه المع  اییر س لوك الم  دقق و.او مص لحة تن  اقض نزاھت ھ وموض  وعیتھ، واس  تقلالھ ف ي علم  ھ

المھنة بجھة العلاقة المالیة مع عمیلھ، والعلاقة م ع إدارة الش ركة والعلاق ات الشخص یة ، والأتع اب والھ دایا 
وم ن المتوق ع تش دد ھیئ ة الأوراق المالی ة الأمریكی ة  ,وتضارب المص الح، وتمل ك مكات ب الت دقیق وغی ر ذل ك

ود تض  ارب ف  ي المص  الح ف  ي أعم  ال ومھ  ام إجراءاتھ  ا الرقابی  ة عل  ى ال  دققین والش  ركات لتأك  د م  ن ع  دم وج  
 .المدققین بعد عملیة افلاس الشركة

إن كارث  ة إن  رون ، التنظ  یم الحك  ومي للمھن  ة م  ن حی  ث فعالی  ة الإش  راف وج  ودة العم  ل واس  تقلالیة الم  دقق - 3
إل ى حق ائق جدی دة ل م تك ن واض حة ة المحاس ب مھن ةوتداعیاتھا قد نبھت الحكوم ة الأمریكی ة والق ائمین عل ى 

وإن م دقق الحس ابات یع ین ف ي أمریك ا م ن الھیئ ة العام ة ویق دم تقری ر الت دقیق لھ ا وی تم تعی ین  .عالم لھمالم
المدقق بتنسیب من مجل س الإدارة للھیئ ة العام ة، وف ي نف س الوق ت یق وم الم دققون بأعم ال استش اریة غی ر 

  :یم المھني من ھذه التساؤلاتمتعلقة بتدقیق الحسابات ، وھي تعكس طرق التفكیر المختلفة لمعالجة التنظ
 ھل ھناك فرص لنجاح مثل ھذا التمویل؟ •
 ؟.لماذا لا یتم اختیار المدققین من جھة حكومیة مثل حقیبة الأوراق المالیة •
لم  اذا لا تتوق  ف الش  ركات ف  ورا ع  ن اس  تعارة او تعی  ین م  دراء محاس  بین او م  دققین داخل  ین  •

 لأعمالھم في مكاتب التدقیق؟
ین أعض اء مجل س إدارة غی ر تنفی ذیین م ن ذوي الكف اءة والنزاھ ة ف ي مج الس لماذا لا یتم تعی  •

 إدارة الشركات؟
 المختلفة؟ بالاستشاراتلماذا لا یقتصر عمل المدققین على التدقیق فقط ومنعھم من القیام  •
 لماذا لا یتم تعیین المدققین إلى فترة تزید عن سنة واحدة؟ •
  د؟لماذا لا یتم تعیین أكثر من مدقق واح  •

 م  ن  أھ  م ھ  ذه الجھ  ات ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ھ  ي ھیئ  ة الأوراق المالی  ة الت  ي یعم  ل فیھ  ا ع  دد - 4
المھنیین والخبراء وتصدر تعلیم ات مح ددة ومش ددة للش ركات لإتباعھ ا ویش مل ذل ك معالج ات محاس بیة 

ان  ات مالی  ة فص  لیة اش  د م  ن المع  اییر المحاس  بیة المتع  ارف علیھ  ا، ومتطلب  ات إفص  اح ش  املة وتق  دیم بی
وإن لأخرى مثل البنوك وشركات الت أمین، وسنویة وغیر ذلك، بالإضافة إلى الھیئات الرقابیة للقطاعات ا

ً م  ن الاقتراح  ات والإج  راءات الت  ي ترغ  ب ف  ي تطبیقھ  ا ف  ي  ل  دى ھیئ  ة الأوراق المالی  ة الأمریكی  ة ع  ددا
 .المستقبل نتیجة التساؤلات التي تنطرح والتي ذكرناھا سابقاً 

ھ  و نظ  ام للتوجی  ھ والإدارة الرقاب  ة ف  ي الش  ركات یحق  ق . اتب  اع نظ  ام ال  تحكم المؤسس  ي ف  ي الش  ركات   - 5
ذاتیاً دون تأثیر أو سلطة أو تدخل في أي جھة كانت، ویؤمن تعامل عادل في الشركة مع   أھداف الشركة

ھي عنصر الشفافیة أي ویتطلب ھذا النظام توفر عناصررئیسیة لنجاحھ و  .كل الأطراف ذات الصلة معھا
توصیل معلومات صحیحة وواضحة وكاملة إلى كل الأطراف ذات المصلحة، وعنصر النزاھة أي التعامل 
باس  تقامة وموض  وعیة وأمان  ة ف  ي تنفی  ذ عملی  ات الش  ركة وف  ي إدارتھ  ا وعنص  ر المس  اءلة أي محاس  بة 

  .مالمسؤولین في الشركة عن تبعات أعمالھم واستخدام الأموال المتاحة لھ
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  :99معیار التدقیق رقم  ملامح
لمعالج ة موض وع  )99(معی ار الت دقیق رق م  )ASB(ھیئ ة مع اییر الت دقیق  اص درت 2002في كانون الأول م ن ع ام 

توفیر الإرشاد وتوجیھ للمدقق الخارجي تج اه مس ؤولیة ف ي التحق ق والكش ف  یؤدي الىإصدار ھذا المعیار  ناالغش والتلاعب، 
 ,Danial) -:الآتی ةنق اط رئیس یة الالمعی ار  نض متی. غش في ال دفاتر والس جلات والق وائم المالی ة قی د الت دقیقعن التلاعب وال

2006: 2) 
  .وصف التلاعب والغش وممیزاتھ وعلاقتھ بالقوائم المالیة المدققة - 1
 .طبیعة وأسلوب الاتصال بین المدقق وإدارة المنشأة قید التدقیق - 2
 .ي عند التدقیقمدى أھمیة ممارسة الشك المھن - 3
 .في القوائم المالیةبقصد التلاعب والغش الحصول على المعلومات اللازمة للتعرف على الإبلاغ غیر الصحیح  - 4
 .أھمیة التواصل بین فریق التدقیق حول أخطار الإبلاغ غیر الصحیح في القوائم المالیة بقصد التلاعب والغش  - 5
 .غیر صحیح في القوائم المالیة بقصد التلاعب والغش الإبلاغ الناتجة منالتعرف على مواقع الخطورة  - 6
 .تقییم تلك الأخطاء المفرقة بعد الأخذ بعین الاعتبار تقییم وفحص أنظمة الرقابة الداخلیة - 7
 .الإجراءات التي یجب على المدقق القیام بھا في حالة اكتشافھ بعض تلك الأخطاء - 8
  .م المدققتخمین الدلائل والقرائن والتي من شأنھا أن تؤكد حك - 9

اعتب ارات التلاع ب والغ ش عن د "كانت قد أصدرت معیار ب نفس الاس م) ASB(من الجدیر ذكره أن ھیئة معاییر التدقیق     
ولك ن وبس بب مش كلة انھی ار ش ركات كب رى ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة مث ل ) SASNO:82(، رقم"تدقیق القوائم المالیة

WorldCom. Enron  من التلاعب والغش فقد رأى المعھد إصدار معیار جدید یح ل مح ل المعی ار ونتیجة لحالات ذ ً كیة جدا
لا یحم ل الم دقق  99إن المعی ار " .القدیم، وأن المعیار الجدید لا یغیر من أي مسؤولیات الم دقق ب ل یض یف علیھ ا م ا ھ و جدی د

  ".ك في وجود التلاعب والتقریر عنھامسؤولیة اكتشاف التلاعب والغش وإنما توجیھ المدقق في حالة اكتشاف أو الش
  

  
  

  الجانب العملي: لثالفصل الثا
  

  
  

مـنهم وكانـت    25استبيان على السادة مدققين الحسابات والمحاسبين وقد تم استرجاع  35لقد قام الباحث بتوزيع 
  ).SPSS(وقد تم تحليلها على أساس النظام الإحصائي % 71.42وما تم استرجاعه % 100نسبة ما تم توزيعه 

  نسبته  تكرار  معلومات عن المشترك
  الجنس*

 %84  21  ذكر 

 %16  4  أنثى

 العمر* 

 %24  6  سنة 25أقل من 

 %12  3  25-30سنة 

 %48  12  30-35سنة 

 %16  4  سنة 35أكثر من  

 المؤهل العلمي* 

 %72  18  دبلوم

 %12  3  بكالوريوس

 %12  3  ماجستير
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 %4  1  دكتوراه

 %  0  أخرى ذكرها

 د سنوات الخبرةعد* 

 %32  8  سنوات 5أقل من 

 %16  4  سنوات 5-10

 %36  9  سنوات 10-15

 %16  4  سنة 15أكثر من 

 الوظيفة* 

 %76  19  محاسب

 %4  1  رئيس قسم محاسبة

 %8  2  مدير

 %12  3  مدير مالي

  
  :النتائج 

على وأن عدد الإناث كان وهي النسبة الأ% 84شخص ونسبته  21تبين من خلال فحص العينة أن عدد الذكور كان 
  %.16ونسبته  4
أشخاص، وكانت نسبتهم إلـى   6سنة كان عددهم  25ومن خلال فحص العينة تبين أن عدد عمر العاملين الذين أقل من  -

كـان   35-30وعدد العاملين ما بـين  % 12أشخاص ونسبتهم  3كان  30-25وعدد ما يبن % 24أعلى نسبة وهي
 %.16أشخاص ونسبتهم  4سنة وأكثر  35دد ما فوق وع% 48شخص ونسبتهم  12عددهم 

 3وهي أعلـى نسـبة و  % 72أشخاص من حملة شهادة الدبلوم وكانت نسبتهم  8ومن حيث المؤهل العلمي فكان هناك  -
أشخاص من حملة شهادة الماجستير وكانت نسـبتهم   3و% 12أشخاص من حملة شهادة بكالوريوس وكانت نسبتهم 

 .وأخرى ذكرها لا يوجد% 4هادة دكتوراه نسبته وشخص واحد من حملة ش% 12
أشـخاص وكانـت    8سـنوات كـان عـددهم     5ومن حيث عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق من سنة واحدة إلـى   -

 9سـنوات كـان عـددهم    ) 15-10(ومن% 16أشخاص ونسبتهم  4سنوات كان عددهم ) 10-5(ومن % 32نسبتهم
أشـخاص   4سـنة   15أعلى وعدد الأشخاص الذين خبرتهم أكثر من و كانت نسبتهم % 36أشخاص وكانت نسبتهم 

 %.16ونسبتهم هي 
ورئيس قسـم  % 76شخص وكانت نسبتهم أعلى نسبة هي  19ومن حيث الوظيفة فقد كان عدد الذين يعملون محاسب  -

 %.12ونسبتهم  3ومدير مالي % 8ومدير كان شخصان ونسبتهما % 4المحاسبة شخص واحد ونسبته 
  :ولىالفرضيه الا

انهيار بعض الشركات العالمية يؤدي إلى نتائج ايجابية على المحاسبة والتدقيق بتقليص حالات التلاعب المتعمـدة  
  .معايير قديمةل تطويرٍ واظهور معايير جديدة لنتيجة 

  

ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوســ
ــابي  الحســ

  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  ة نسب  تكرار    المعياري

1  5  0.2  4  0.16  13  0.52  1  0.04  2  0.08  3.36  4.25  
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أشخاص ويمثلون ما نسـبته  ) 5(أوافق بشدة كان عددهم . تبين من خلال الجدول السابق ان الذين أجابوا إلى السؤال الأول
والذين كانت نظرتهم محايـد  %) 16(ويمثلون ما نسبته ) 4(عددهم  من العينة أما الذين أجابوا بدرجات أوافق كان%) 20(

حيـث ان  ) 1(وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم ارفض كان عـددهم  %) 52(حيث أن نسبتهم تساوي) 13(كان عددهم 
على  وحصل هذا البند%) 8(حيث أن نسبتهم تساوي) 2(والذين كانت نظرتهم ارفض بشدة كان عددهم %) 4(نسبتهم تساوي

  .3.36متوسط حسابي مرجح 
  

المتوســـط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم
الحســـابي 

  المرجح

ــراف  الانحــ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

2  7  0.28  6  0.24  5  0.2  2  0.08  5  0.02  3.32  1.67  
  

شخص يمثلون ) 13(ين أجابوا على السؤال الثاني بدرجات الموافقة كان عددهم تبين من خلال الجدول السابق أن الذ
%) 20(حيث أن نسبتهم تساوي) 5(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى محايد كان عددهم %) 2(ما نسبته 

على متوسط حسـابي مـرجح    وحصل هذا البند%) 28(ويمثلون ما نسبته) 7(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم 
3.32.  

  
ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوسـ

ــابي  الحسـ
  المرجح

ــراف  الانحــ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

3  8  0.32  8  0.32  9  0.36  0  0  0  0  3.96  4.1  
  

ويمثلون مـا نسـبته   ) 16(بدرجات الموافقة كان عددهم. بوا على السؤال الثالثتبين من خلال الجدول السابق أن الذين أجا
أمـا  %) 36(حيث أن نسبتهم تسـاوي  ) 9(من العينة هي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم %) 64(

  .3.96متوسط حسابي مرجح وحصل هذا البند على %) 0(ويمثلون ما نسبته ) 10(الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم 
  

ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  اوافق  اوافق بشدة  الرقم المتوس
ــابي  الحس

  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

4  7  0.28  7  0.28  7  0.28  3  0.12  1  0.04  3.64  2.53  
  

ويمثلون مـا نسـبته   ) 14(جابوا على السؤال الرابع بدرجات الموافقة كان عددهم تبين من خلال الجدول السابق أن الذين ا
أمـا  %) 28(حيث ان نسبتهم تسـاوي ) 7(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 56(

  .3.64متوسط حسابي مرجح وحصل هذا البند على %) 16(ويمثلون ما نسبته ) 4(الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم
  

ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم الانحــراف المتوسـ
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ــابي   نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار   الحسـ
  المرجح

  المعياري

5  9  0.36  8  0.32  3  0.12  4  0.16  1  0.04  3.8  3.03  
  

شخص ويمثلون ما نسـبته  ) 9(أوافق بشدة كان عددهم. ابوا على السؤال الخامستبين من خلال الجدول السابق ان الذين أج
والذين كانـت  %) 32(ويمثلون ما نسبته ) 8(بدرجات أوافق بشدة عددهم امن العينة هي أعلى نسبة أما الذين أجابو%) 36(

حيث أن نسـبتهم  ) 4(عددهموالذين كانت نظرتهم ارفض كان %) 12(حيث ان نسبتهم تساوي) 3(نظرتهم محايد كان عددهم
وحصل هـذا البنـد علـى    %) 4(حيث أن نسبتهم تساوي) 1(والذين كانت نظرتهم أرفض بشدة كان عددهم %) 16(تساوي

  .3.8متوسط حسابي مرجح 
ممـا  ) 3.11(وهو اكبر من معدل الانحراف المعيـاري  ) 3.56(وعند دراسة المعدل العام للأوساط الحسابية نجد أنه  

الفرضية الأولى أي أن انهيار بعض الشركات العالمية لا يؤدي إلى نتائج ايجابية على المحاسـبة والتـدقيق    يشير إلى نفي
  .بتقليص حالات التلاعب المتعمدة وذلك نتيجة ظهور معايير جديدة وتطوير معايير قديمة

  
  :الفرضية الثانية

  المتلاحقةمالية الالانهيارات  تطور معايير المراجعة الخارجية بشكل ملحوظ نتيجة
  

ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوس
ــابي  الحس

  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

6  8  0.32  2  0.08  8  0.32  3  0.12  4  0.16  3.16  2.52  
  

ويمثلـون مـا   ) 10(بدرجات الموافقة كـان عـددهم   . سلى السؤال السادتبين من خلال الجدول السابق أن الذين أجابوا ع
%) 32(حيث ان نسبتهم تساوي ) 8(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم %) 40(نسبته

ط حسابي مـرجح  وحصل هذا البند على متوس%) 28(ويمثلون ما نسبته ) 7(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم 
3.28.  
ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوســ

ــابي  الحســ
  المرجح

  
ــراف  الانحـ

  المعياري
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار  

7  10  0.4  12  0.48  3  0.12  0  0  0  0  3.28  5.05  
ويمثلون ما ) 22(السؤال السابع بدرجات الموافقة كانت عددهمتبين من خلال الجدول السابق ان الذين أجابوا على 

%) 12(حيث ان نسبتهم تساوي) 3(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى  المحايد كان عددهم%) 88(نسبته 
بي مـرجح  وحصل هذا البند على متوسط حسـا %) 0(ويمثلون ما نسبته ) 0(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم 

4.28.  
  

ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم ــراف المتوس الانحــ
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ــابي   نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار   الحس
  المرجح

  المعياري

8  8  0.32  4  0.16  3  0.12  6  0.24  4  0.16  2.24  1.69  
ويمثلون مـا  ) 12(السؤال الثامن بدرجات الموافقة كان عددهمتبين من خلال الجدول السابق أن الذين اجابوا على 

%) 12(حيث ان نسبتهم تساوي ) 3(من العينة وهي اعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 48(نسبته 
ابي مـرجح  وحصل هذا البند على متوسط حس%) 40(ويمثلون ما نسبته ) 10(أما الذين اجابوا بدرجات الرفض كان عددهم 

3.24.  
ممـا  ) 3.08(وهو أصغر من معدل الانحراف المعياري ) 2.98(وعند دراسة المعدل العام للأوساط الحسابية نجد أنه

  .يشر إلى ان الفرضية الثانية صحيحة أي ان معايير المراجعة الخارجية قد تطورت بشكل ملحوظ نتيجة الانهيارات المتلاحقة
  

  الفرضية الثالثة
  .الرأي الفني المحايدنظمات المهنية في الرقابة على دور المدقق الخارجي في إبداء ضعف دور الم

  
ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوســ

ــابي  الحســ
  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

9  0  0  15  0.6  5  0.2  4  0.16  1  0.04  3.26  5.32  
  

ويمثلون ما ) 15(تبين من خلال الجدول السابق  أن الذين أجابوا على السؤال  التاسع بدرجات الموافقة كان عددهم 
%) 20(حيث ان نسبتهم تسـاوي ) 5(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم %) 6(نسبته 

وحصل هذا البند على متوسط حسابي مـرجح  %) 20(ويمثلون ما نسبته ) 5(ن عددهم أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كا
3.36.  

  
المتوســـط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم

الحســــابي 
  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

10  5  0.2  7  0.28  12  0.48  1  0.04  0  0  3.64  4.34  
ويمثلون ما ) 12(بدرجات الموافقة كان عددهم. تبين من خلال الجدول السابق ان الذين أجابوا على السؤال العاشر

%) 48(حيث ان نسبتهم تساوي) 12(من العينة وهي نسبة عليا والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 48(نسبته 
وحصل هذا البند علـى متوسـط   %) 4(ويمثلون ما نسبته ) 1(رجات الرفض كان عددهموهي نسبة عليا اما الذين اجابوا بد

  .3.64حسابي مرجح 
  

ــط   ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوســ
ــابي  الحســ

  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري
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11  4  0.16  8  0.32  12  0.48  1  0.04  0  0  3.6  4.47  
  

) 12(تبين من خلال الجدول السابق أن الذين أجابوا على السؤال الحادي عشر بـدرجات الموافقـة كـان عـددهم     
حيـث أن نسـبتهم   ) 12(من العينة وهي نسبة عليا والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 48(ويمثلون ما نسبته 

وحصل هذا البند %) 4(ويمثلون ما نسبته ) 1(ا الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم وهي نسبة عليا أم%) 48(تساوي 
  .3.6على متوسط حسابي مرجح 

  
المتوســـط    ارفض بشدة  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم

الحســــابي 
  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

12  6  0.24  0.32  3  0.12  7  0.28  1  0.04  3.44  2.61    
ويمثلون ) 14(تبين من خلال الجدول السابق أن الذين أجابوا على السؤال الثاني عشر بدرجات الموافقة كان عددهم 

حيـث أن نسـبتهم   ) 3(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظـرتهم إلـى المحايـد كـان عـددهم      %) 52(ما نسبته 
وحصل هذا البند علـى متوسـط   %) 32(ويمثلون ما نسبته ) 8(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم %)12(تساوي

  .3.44حسابي مرجح 
مما ) 4.19(وهو أصغر من معدل الانحراف المعياري ) 3.51(وعند دراسة المعدل العام للأوساط الحسابية نجد أنه 

ر المنظمات المهنية في الرقابة على دور المدقق الخارجي في إبـداء  يشر إلى أن الفرضية الثالثة صحيحة أي أن ضعف دو
  .رأيه لأنه في أغلب الأحيان يكون تقريره نظيف

  
  :الفرضية الرابعة

  .م مع مصالحهائتفرض على المدقق الإفصاح بشكل يتلالبعض اعضاء مجالس الادارات ان المصالح الشخصية 
ــط   بشدةارفض   ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوسـ

الحســـابي 
  المرجح

ــراف  الانحـ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

13  11  0.44  8  0.32  5  0.2  0  0  1  0.04  4.12  4.15  
ويمثلون ) 19(تبين من خلال الجدول السابق ان الذين أجابوا على السؤال الثالث عشر بدرجات الموافقة كان عددهم

حيـث أــن نسـبتهم    ) 5(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كـان عـددهم   %) 76(ما  نسبته 
وحصل هذا البنـد علـى متوسـط    %) 4(ويمثلون ما نسبته) 1(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم %) 20(تساوي

  .4.12حسابي مرجح 
  

المتوســط   ض بشدةارف  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم
الحســابي  

  المرجح

الانحــــراف  
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

14  6  0.24  2  0.08  2  0.08  8  0.32  7  0.28  2.68  2.53  
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مـا  ويمثلـون  ) 8(تبين من الجدول السابق ان الذين أجابوا على السؤال الرابع عشر بدرجات الموافقة كان عددهم
أما الذين أجـابوا  %) 8(حيث ان نسبتهم تساوي ) 2(من العينة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 32(نسبته 

وهي أعلى نسبة وحصل هذا البند على متوسط حسابي مرجح %) 60(ويمثلون ما نسبته ) 15(بدرجات الرفض كان عددهم 
2.68.  

  
ــط   ض بشدةارف  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوسـ

ــابي  الحسـ
  المرجح

ــراف  الانحــ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

15  10  0.4  4  0.16  2  0.08  8  0.32  1  0.04  3.56  3.46  
  

ما  ويمثلون) 14(تبين من الجدول السابق أن الذين أجابوا على السؤال الخامس عشر بدرجات الموافقة كان عددهم
%) 8(حيث ان نسبتهم تسـاوي ) 2(من العينة وهي أعلى نسبة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم %) 52(نسبته 

وحصل هذا البند على متوسط حسابي مـرجح  %) 36(ويمثلون ما نسبته ) 9(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم 
3.56.  

  
ــط   ض بشدةارف  ارفض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الرقم المتوس

ــابي  الحس
  المرجح

ــراف  الانحـــ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

16  1  0.04  10  0.4  3  0.12  6  0.24  5  0.2  2.84  2.03  
  

) 11(بدرجات الموافقـة كـان عـددهم    . تبين من خلال الجدول السابق أن الذين أجابوا على السؤال السادس عشر
حيث أن نسبتهم تساوي ) 3(من العينة وهي نسبة عليا والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 44(يمثلون ما نسبتهو
عليا وحصل هذا البند على متوسـط  %) 44(ويمثلون ما نسبته ) 11(أما الذين أجابوا بدرجات الرفض كان عددهم %) 12(

  .2.84حسابي مرجح 
المتوســط   ارفض بشدة  ارفض  يدمحا  أوافق  أوافق بشدة  الرقم

الحســابي  
  المرجح

ــراف  الانحــ
  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار    المعياري

17  7  0.28  2  0.08  4  0.16  9  0.36  3  0.12  3.04  2.19  
ويمثلون ) 9(دهمتبين من خلال الجدول السابق ان الذين أجابوا على السؤال السابع عشر بدرجات الموافقة كان عد

أما الذين أجابوا %) 16(حيث ان نسبتهم تساوي) 4(من العينة والذين كانت نظرتهم إلى المحايد كان عددهم%) 36(ما نسبته 
وهي أعلى نسبة وحصل هذا البند على متوسط حسابي مـرجح  %) 48(ويمثلون ما نسبته ) 12(بدرجات الرفض كان عددهم

3.04.  
ممـا  ) 3.07(وهو أكبر من معدل الانحراف المعياري ) 3.24(للأوساط الحسابية نجد أنه وعدد دراسة المعدل العام 

يشير إلى نفي الفرضية الرابعة أي أن بعض المصالح الشخصية لهيئة الإدارة قد لا تؤدي إلى ان تفرض الإدارة على المدقق 
  .الإفصاح بشكل يتلاءم مع مصالحها إما بزيادة الأرباح أو تقليلها
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   الاستنتاجات والتوصیات: رابعالفصل ال
  

  
  :الاستنتاجات: اولاً 

   -:فیما یلي اھم الاستنتاجات التي توصل لھا الباحث  

إن انھیار بعض الشركات العالمیة یؤدي بالضرورة إلى نتائج ایجابیة على المحاسبة والتدقیق بتقلیص حالات التلاعب  - 1
 .معاییر جدیدة وتطویر لمعاییر قدیمة المتعمدة وذلك نتیجة لظھور

 .معاییر المراجعة نتیجة للانھیارات المتلاحقةتضاعف الاھتمام ب - 2
في الرقابة على المدقق الخارجي في إبدائھ لرأیھ لأنھ في أغلب الأحیان لدورھا المنظمات المھنیة في اداء ھناك ضعف  - 3

 .یكون تقریره نظیف
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لا ت  ؤدي بالض رورة إل  ى ان تف رض عل ى الم  دقق الإفص اح بش  كل ی تلاءم م  ع  دق  ن المص الح الشخص یة لھیئ  ة الإدارةا - 4
 .مصالحھا إما بزیادة الأرباح أو تقلیلھا فقد تلجأ الإدارة إلى أسالیب أخرى دون الضغط على المدقق

وجود عدد كبیر م ن ممارس ي مھن ة ت دقیق الحس ابات والمحاس بة یعمل ون ف ي ش ركات ومكات ب لا یحمل ون الم ؤھلات  - 5
 .علمیة والمھنیة المناسبةال

  

 

  التوصیات: ثانیاً 
   -:التوصیات التي یقدمھا الباحثفیما یلي اھم       
 .قترضین والمودعینلمالمستثمرین وا  أھمیة وجود وعي مالي اقتصادي لدى - 1
 .والافصاح عنھا ي الشركات بالشفافیة في إصدار البیانات المالیةلتح وجوب - 2
 .قوتھ من كفاءة أعضائھ وقدرتھم على التدقیق السلیمیستمد  جھاز رقابي حكومي قوي شاءأن - 3
 .الشركات التي تظھر أرباحاً في قوائمھا المالیة مع تقصیرھا في سداد دیونھاعلى بة ارقتكثیف ال - 4

ً عاماً إعداد البیانات المالیة في الشركات وفق أفضل ا - 5  .لتطبیقات الممكنة للمبادىء المحاسبیة المقبولة قبولا
 .مالیة ومحاسبیة اتخبر يان تدقیق من أعضاء ذوتشكیل لج - 6
إعطاء لجان التدقیق صلاحیة الاتص ال م ع الم دقق الخ ارجي دون وج ود الإدارة والتنس یق مع ھ ف ي الأم ور الت ي ت رى  - 7

 .اللجنة أنھا ضروریة

 .والتدقیق والمعاییر المحاسبیةبیان المتطلبات القانونیة اللازمة لللمدققین والمحاسبین عقد دورات تدریبیة  - 8
 .والتنبؤ بالانھیار المالي في الاستمرار اعطاء اھمیة قصوى للدور الحوكمي للتدقیق في تقییم قدرة الشركات  - 9
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